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  لمات المفتاحیةالك  ملخص

على ضوابط تشكیل لجان المراجعة في النصوص الجزائریة ومراجعتها في ضوء ما  استهدفت الدراسة التعرف
الصادرة على المستوى الدولي، وقد خلصت الدراسة إلى أن النصوص التي تطرقت إلى  النصوصنصت علیه 

لم و  وعي وقد تنوعت من حیث نطاق تطبیقها،طغى علیها الطابع الطفي الجزائر ضوابط تكوین لجان المراجعة 
مع تضمنها للكثیر من حالات عدم التجانس خاصة  مثل هذه اللجانتتناول العدید من الضوابط التي تحكم تشكیل 

ي ظل هذا التنوع، تبرز الحاجة إلى نص موحد یطبق على كافة الشركات الجزائریة یحدد ف . فیما یتعلق بالمهام
توسیع نطاق صلاحیاتها ومسؤولیاتها لیمتد مع . لمراجعة فیها ومعاییر انتقاء أعضائها ومهامهاكیفیة تشكیل لجان ا

لوظیفتي التدقیق الداخلي والخارجي حیث یكون لها دور في الاقتراح والتوصیة بتعیین المدقق الداخلي والخارجي، 
  .التحقق من استقلالیتهما، تحدید أتعابهما والعمل على التنسیق بینهما

 ؛ضوابط ؛لجان المراجعة
  .شركات جزائریة

       .M49 ؛JEL: M42تصنیف 
Abstract Keywords 

The study aims at identifying the audit committees foundation criteria in Algerian texts 
and reviewing them in light of the texts issued at the international level. It was found that the 
texts that dealt with the audit committees foundation criteria were overshadowed by the 
voluntary nature and varied in terms of the scope of their application, and did not address 
many of audit committees foundation criteria with the inclusion of many cases of 
heterogeneity.  In light of this diversity, the need arises for a unified text applied to all 
Algerian enterprises that defines how to form audit committees and the criteria for selecting 
their members, and tasks. With expansion of its tasks in accordance with international 
references to extend to internal and external audit functions, where it has a role in 
recommending the appointment of internal and external auditor, verifying their 
independence, their fees and working on coordination between them. 
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I. مقدمة: 
تعتبر لجان المراجعة من المفاهیم الحدیثة التي حظیت باهتمام كبیر في كثیر من الدول باعتبارها من أهم آلیات 
الحوكمة التي سعت إلى الحد من التلاعبات التي عرفتها كبرى الشركات إضافة إلى ضمان حسن سیر أعمالها وحمایة 

المدرجة في وبخاصة  دى إلى الحث على إنشاءها في جمیع الشركاتالأمر الذي أ. أموال المساهمین وأصحاب المصالح
البورصة، ذلك من خلال إصدار قوانین وتقاریر مختلفة نظمت كیفیة تشكیلها وحددت مسؤولیاتها لأداء مهامها على 

لذا خلیفة والجزائر كباقي الدول لم تكن بمنأى عن هذه الأزمات التي كان أشهرها فضیحة سونطراك وبنك ال. أحسن وجه
كان لها نصیب في هذه الجهود وذلك من خلال سعیها نحو إیجاد سبل إرساء إطار مناسب لتبني مفهوم لجان المراجعة 

  . من خلال محاولة وضع ضوابط لتشكیلها في الشركات الجزائریة
  : مشكلة الدراسة وأهدافها

ما مدى انسجام ضوابط تشكیل لجان : لآتيتأسیسا على ما تقدم، تتمحور مشكلة الدراسة في التساؤل الرئیسي ا
 المراجعة في الجزائر مع ما تنص علیه النصوص القانونیة والتنظیمیة ذات الصلة الصادرة على المستوى الدولي؟

  :وبناء علیه؛ فإن الدراسة تسعى بشكل أساسي إلى تحقیق الأهداف الآتیة
 راجعة؛تسلیط الضوء على المفاهیم الأساسیة المتعلقة بلجان الم - 
التعرف على أهم ضوابط تكوین لجان المراجعة المنصوص علیها في تقاریر الهیئات والقوانین الصادرة على  - 

 المستوى الدولي؛
 استعراض مختلف النصوص القانونیة والتنظیمیة التي تناولت لجان المراجعة في الجزائر؛ - 
ص القانونیة والتنظیمیة ذات الصلة فحص ومراجعة ما تناولته هذه النصوص في ضوء ما تنص علیه النصو  - 

 الصادرة على المستوى الدولي؛
  .تقدیم توصیات بهذا الشأن في ضوء ما یتم التوصل إلیه من نتائج - 

  :منهج الدراسة ومصادر البیانات
لتحقیق أهداف الدراسة تم اعتماد منهج تحلیلي وصفي لما له من دور في إظهار الحقائق وتحلیل وانتقاد النصوص  

انونیة والتنظیمیة، وتم الرجوع في ذلك إلى مختلف المراجع من كتب ودویات وبحوث علمیة ووثائق ونصوص قانونیة الق
  .وتنظیمیة محلیة ودولیة ذات الصلة

II. المفهوم والمرتكزات: لجان المراجعة  
 :نشأة وتطور لجان المراجعة .1

وخلال السبعینات  (NYSE)بل بورصة نیویورك م من ق1939تم اعتماد مفهوم لجان المراجعة لأول مرة في عام  
م 1972كان دور لجان المراجعة موضع ترحیب كبیر بسبب المطالب الكبیرة لحوكمة الشركات ومساءلتها، وفي عام 

هي أول من أوصى بضرورة قیام الشركات العامة بإنشاء لجان  (SEC)كانت لجنة الأوراق المالیة والبورصات الأمریكیة 
م طلبت بورصة نیویورك بأن یكون 1977أما في عام . ف من مدیرین من خارج إدارة الشركات ذات الصلةمراجعة تتأل

م أوصت لجنة الشریط الأزرق بإجراء تغییرات رئیسیة على القواعد التي 1999جمیع أعضاءها مستقلین، أما في عام 
وغیرهما تم تمریر   worldcomو Inronشركة ولاحقا بعد إنهیار  ،تتعلق بتحسین فعالیة لجان المراجعة في الشركات

. م لإعطاء المزید من الصلاحیات للجان المراجعة2002من قبل الكونجرس الأمریكي في عام  Sarbanes-oxleyقانون 
  بحیث ألزم هذا القانون جمیع الشركات بتشكیل لجان المراجعة لما لها من دور هام في منع حدوث تلك الانهیارات المالیة 
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لمستقبل وذلك من خلال دورها في عملیة إعداد القوائم المالیة وكذلك في زیادة استقلالیة كل من المدقق الداخلي في ا
  .والخارجي

م أصدرت 1992أما في المملكة المتحدة فقد تم تشكیلها نتیجة لتزاید حالات الغش الإداري وفشل الشركات ففي عام 
تقریرها الذي اعترف بأهمیة دور  Committee on the Financial Aspect of Corporate Governanceإحدى اللجان 

م الذي تضمن العدید من التوصیات 2003في عام  Smithلجان المراجعة في تأكید نزاهة القوائم المالیة وتلى ذلك تقریر 
  .الخاصة بدور لجان المراجعة وكیفیة الإفصاح عن مسؤولیاتها

جة لتزاید حالات فشل الشركات في السبعینات وكان معظمها نتیجة فشل مجالس تشكلت لجان المراجعة في كندا نتی
م بحیث 1972الإدارات في رقابة المدیرین التنفیذیین وضعف بیئة الرقابة وقد تم تعدیل قانون الشركات الكندي في عام 

  .أصبح من الضروري على الشركات المساهمة العامة تشكیل لجان المراجعة
م بضرورة تشكیل لجان المراجعة في الشركات المساهمة 1992في أسترالیا عام  Bosch Committeeوأوصت لجنة 

  .العامة ورغم أنه لا یوجد إلزام بتشكیلها إلا أن أغلب الشركات الأسترالیة حرصت على إنشاءها
تطور لجان وكان للدول العربیة كذلك مبادرة في تشكیلها بحیث ساهم البنك المركزي المصري بدور فعال في 

المراجعة في جمهوریة مصر العربیة فقد أصدرت الرقابة على البنوك بالبنك المركزي والقواعد الاستشاریة التي تحكم 
وفي فلسطین عرفت . )143- 141، الصفحات 2015العلي، (تشكیل ودوریة اجتماعات ومهام لجان المراجعة بالبنوك 

م عبر تعلیمات غیر ملزمة للمصارف 2000الواحد والعشرون تحدیدا في عام البیئة فیها لجان المراجعة في بدایات القرن 
، وأصبح تشكیلها ملزما المصارف بتشكیل لجان المراجعة أصدرتها سلطة النقد الفلسطینیة بصفتها الجهة الناظمة لعمل

ن مسؤولیات على أن من ضم) 41- 42(والذي نص في المادتین ) 2(م من خلال قانون المصارف رقم 2002في عام 
مجلس الإدارة انتخاب لجان المراجعة من أعضاء مجلس الإدارة، وبعدها توالت التعلیمات التي أصدرتها سلطة النقد 

دلیل القواعد والممارسات "م 2017لعام ) 10(لتحسین فعالیة لجان المراجعة في المصارف حیث كان آخرها تعلیمة رقم 
ذي احتوى على تحدیث للممارسات الواجب  على المصارف إتباعها في إطار وال" الفضلى لحوكمة المصارف في فلسطین

  .)140، صفحة 2021كشكش و درغام، (الحوكمة بما فیها لجان المراجعة 
نستنتج مما سبق؛ أنه على اختلاف المداخل التي اتبعتها سواء الدول الغربیة أو العربیة في إنشاءها وتشكیلها للجان 

في المدخل الإلزامي والاختیاري إلا أنها تعترف كلها بأهمیة دورها في الشركات وفي البیئة الرقابیة المراجعة التي تتمثل 
ككل لمواجهة والحد من حالات الغش والإفلاس التي أصابت الشركات سابقا، فحرصت أغلب الدول على إعطاء مكانة 

براز أهمیتهامرموقة للجان المراجعة من خلال إصدار تقاریر وقوانین تحدد مسؤولی   .اتها وواجباتها وإ
 :أسباب زیادة الاهتمام بلجان المراجعة. 2

، 2019شرف و أسبر، ( :توجد عدة أسباب وعوامل ساعدت في زیادة الاهتمام بموضوع لجان المراجعة أهمها
  )206صفحة 

عب إضافة إلى زیادة رغبة تزاید حالات الإخفاق المالي للعدید من الشركات والبنوك في الخارج وحالات الغش والتلا -
 .هذه الشركات في تدعیم عملیة الرقابة على أنشطتها والتأكد من سلامة تطبیق المبادئ المحاسبیة

زیادة الضغوط من قبل مستخدمي التقاریر المالیة على الشركات والبنوك لإظهار نتیجة أعمالها ومركزها المالي بصورة  -
 .عادلة وسلیمة
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مدققین الخارجیین وبین إدارة الشركة خاصة فیما یتعلق بالمحافظة على استقلال المدققین التناقض الموجود بین ال -
لإبداء الرأي الفني المحاید ومن ثم فإن وجود لجان المراجعة في أي شركة یمثل حمایة للمساهمین ویضمن استقلال 

 .المدقق الخارجي
 .المالیة وتدقیقها خاصة في ظل اقتصادیات السوق والمنافسةالحاجة إلى تعزیز الثقة والجودة في عملیة إعداد التقاریر  -
حاجة أصحاب المصالح في الشركات إلى آلیة إداریة تساهم في ضبط ورقابة أداء الإدارة كوكیل عنهم بشأن الأمور  -

 .المالیة والرقابیة
ة السنویة، هذا الأمر یتطلب بعض الدول تتطلب ضرورة النشر الفعلي لتقاریر مالیة مرحلیة إلى جانب التقاریر المالی -

قدرا كبیرا من الوقت والجهد وقد یكون إشراك أعضاء مجلس الإدارة كافة في هذه العملیة التي تستغرق وقتا طویلا أمرا 
 .لا یتسم بالكفاءة من ناحیة تخصیص موارد مجلس الإدارة

المالیة بشكل لا یكون ملائما لتدخل  الخلافات التي تحدث بین مصالح أعضاء مجلس الإدارة ومصلحة جودة التقاریر -
أعضاء مجلس الإدارة التنفیذیین في إعداد التقاریر المالیة ومن هنا تبرز أهمیة وجود أعضاء غیر تنفیذیین داخل 

 .لجان المراجعة
 عدم التجانس بین أعضاء مجلس الإدارة وضخامة عددهم قد یؤدي أحیانا إلى عدم التناسب في تناول العملیة الشاقة -

 .الملیئة بالتفاصیل والخاصة باستعراض تدقیق القوائم المالیة للشركة
 :مفهوم لجان المراجعة. 3

صدار العدید  على الرغم من التطورات التي شهدتها لجان المراجعة التي أدت إلى انتشارها في أغلب دول العالم وإ
. ادرا على استیعاب ما تتضمنه من خصائص وضوابطمن القوانین والتقاریر بشأنها، إلا أنه لا یوجد تعریف موحدا لها ق

لجان تشبه اللجان الأخرى " أنها  Smith Report ومن التعاریف التي حظي بها هذا المفهوم التعریف الذي ورد في تقریر
لمجلس الإدارة حیث أنها تشكل من قبل مجلس الإدارة لجعل واجبات المجلس أكثر كفاءة، حیث أنها تسمح للمجلس 

بأنها أداة تستخدمها إدارة الشركة " Treadwayوعرفتها لجنة ". لجة القضایا المحددة بشكل أفضل وخبرة وقیمة أكبربمعا
عبد الحسین و جبر، ( " في اتخاذ قراراتها المالیة حین لا تملك الوقت والخبرة لمعرفة التفاصیل المتعلقة بالأمور المالیة

بأنها الأداة التي یتم من خلالها كبح " (AICPA)یكي للمحاسبین القانونیین كما عرفها المعهد الأمر . )7، صفحة 2018
  .)205، صفحة 2019شرف و أسبر، (" التجاوزات التي تقوم بها الإدارة العلیا للشركات

لجان منبثقة عن مجلس إدارة الشركة وعضویتها قاصرة " أنها ب Sarbanes-oxleyكما ورد تعریف لها ضمن قانون 
لأعضاء غیر التنفیذیین والذین لدیهم خبرة في مجال المحاسبة والتدقیق وتكون مسؤولة عن الإشراف على فقط على ا

 "عملیة إعداد التقاریر المالیة ومراجعة وظیفتي التدقیق الداخلي والخارجي ومراجعة الالتزام بتطبیق قواعد حوكمة الشركات
   )68، صفحة 2021بوخرص و محي الدین، (

على أنها عبارة عن مجموعة مكونة من عدد من أعضاء مجلس "لجان المراجعة م فعرف 2019م عا Kangأما  
الإدارة في الغالب ثلاثة أعضاء على الأقل في الشركات المساهمة العامة حیث یكون أعضاؤها مستقلین غیر تنفیذیین 

بل مجلس الإدارة ویحكم عملها دلیل ویمتلك أحد أعضائها على الأقل خبرة مالیة ومحاسبیة، وتشكل هذه اللجان من ق
  ".مكتوب یبین بوضوح مسؤولیاتها وطرق القیام بها

بأنها لجان منبثقة من مجلس الإدارة وعضویتها قاصرة فقط على الأعضاء "م فقد عرفاها 2016أما اللوح وراضي 
 شراف على عملیة إعداد القوائمغیر التنفیذیین الذین لدیهم خبرة في مجال المحاسبة والتدقیق وتكون مسؤولة على الإ
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المالیة ومراجعة المبادئ والسیاسات المحاسبیة ومراجعة وظیفتي التدقیق الداخلي والخارجي ومراجعة الالتزام بقواعد 
  .)4، صفحة 2021المدهون و العشي، (" حوكمة الشركات

الأساسیة للرقابة على  أن لجان المراجعة هي أحد مكونات الحوكمة"م Yasser and Almamum 2016وعرفها 
هیئة مساعدة "م أنها Muda et al 2018ویرى ". الإدارة بالنیابة عن المساهمین لضمان عرض عادل للقوائم المالیة

دارة المهام الحیویة  إلزامیة التطبیق وفق مبادئ الحوكمة الرشیدة تؤدي مهام توجیهیة لتنفیذ تعلیمات إدارة الشركة وإ
  .)141، صفحة 2021كشكش و درغام، ( "ائم المالیةالمتعلقة بمنظومة القو 

بناءا على التعاریف السابقة یمكن إعطاء تعریف للجان المراجعة بأنها لجان دائمة فرعیة استشاریة منبثقة من 
مجلس الإدارة بموجب متطلبات الحوكمة، یتصف أعضاؤها ببعض الخصائص والركائز المحددة التي تتمثل في تمتعهم 

لازمة والكفاءة فضلا عن استقلالیتهم بحیث تقتصر عضویتها على الأعضاء غیر التنفیذیین، كما یجب أن لا بالخبرة ال
یقل عدد أعضائها عن ثلاثة أعضاء فكل هذه الدعائم تسمح لها بمساعدة مجلس الإدارة في أداء مهامه وتدعیم الهیكل 

ارجي والتأكد من صحة إعداد التقاریر المالیة وحمایة الرقابي من خلال الإشراف على وظیفتي التدقیق الداخلي والخ
  . حقوق المساهمین والحرص على الالتزام بقواعد الحوكمة

  :أهمیة لجان المراجعة .4
تمثل أهمیة لجان المراجعة في المنافع المحققة من وجودها والتي یمكن أن تقدمها إلى جمیع الأطراف المتمثلة في  

 :خلي، المدقق الخارجي والمساهمین وأصحاب المصالح، ویمكن توضیح هذه المنافع كما یأتيمجلس الإدارة، المدقق الدا
 )250، صفحة 2019ذنون و عبد، (
إن تكوین لجان المراجعة یتمتع أعضاؤها بالاستقلالیة والخبرة سیؤدي إلى تحسین الاتصال : بالنسبة لمجلس الإدارة  . أ

شكل الذي یعزز دورها واستقلالیتها، وتمكن مجلس الإدارة بأن یكون على بین مجلس الإدارة وقسم التدقیق الداخلي بال
درایة تامة بالمشاكل التي قد یواجهها وبذلك تقوم اللجان بتقدیم التوصیات لمجلس الإدارة بما یدعم دورها الرقابي 

 .والإشرافي
لقسم التدقیق الداخلي فهي تقوم إن وجود لجان المراجعة یؤدي إلى تحقیق منافع عدة : بالنسبة للمدقق الداخلي   . ب

باختیار رئیس قسم التدقیق الداخلي وتوفیر الموارد اللازمة له وتفعیل الدور الذي یلعبه القسم في الشركة وبذلك یتضح 
 .دور اللجان في زیادة فعالیة المدققین الداخلیین وزیادة استقلالیتهم بالشكل الذي یمكنهم من أداء مهامهم الرقابیة

تعرضت مهنة التدقیق الخارجي إلى انتقادات عدة تتعلق بفعالیتها وبهدف تفعیل الدور : نسبة للمدقق الخارجيبال. جـ
الذي تلعبه هذه اللجان قام مجلس معاییر التدقیق في الولایات المتحدة الأمریكیة بتحدید مجموعة من المسؤولیات لها 

ذلك دورها في حل المشاكل التي تنشأ بینه وبین إدارة الشركة، اتجاه المدقق الخارجي منها تعیینه وتحدید أتعابه وك
دارة الشركة  .كما تحرص لجان المراجعة على زیادة التفاعل بین المدقق الخارجي وإ

تعمل لجان المراجعة في الشركات على زیادة الإفصاح والشفافیة في : بالنسبة للمستثمرین والأطراف الخارجیة  . د
یفصح عنها للأطراف الخارجیة، كما تعمل على الإشراف على إعداد التقاریر المالیة ودعم  المعلومات المحاسبیة التي

استقلالیة ودور كل من المدقق الداخلي والخارجي سیؤدي بالنتیجة إلى ثقة المستثمرین وأصحاب المصالح الآخرین 
 .رها الشركةالذین تبنى قراراتهم على المعلومات التي تتضمنها التقاریر المالیة التي تصد

تضح مما سبق أن معظم إن لم یكن كل أنشطة لجان المراجعة تتعلق بشكل مباشر أو غیر مباشر بأدوار اللجنة ی  
ن الطلب المتزاید على هذه الأخیرة والمساءلة المتعلقة بمجلس الإدارة لاسیما الدعاوى القضائیة  في حوكمة الشركات، وإ

ها تتمتع بعلاقات مع جمیع أصحاب المصالح في الشركة، كما أن صفة مراقب جعل تكوینها خطوة ضروریة للغایة كون
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لحوكمة الشركات جعلها تكون ذات أهمیة للجمهور كونها تضمن له توفیر معلومات صحیحة، دقیقة، كاملة وموثوقة 
  .باعتبارها تحرص على عدم ترك فجوة للتوقعات أو التنبؤات

  :أهداف لجان المراجعة. 5
الأساسي من تشكیل لجان المراجعة في الإشراف الفعال على عملیة إعداد التقاریر المالیة ونظام الرقابة  یعتبر الهدف

 :الداخلیة وعملیة التدقیق وكذا إشرافها على تطبیق مبادئ الحوكمة في الشركات، كما أنه توجد أهداف أخرى تتمثل في
   )91-90، الصفحات 2017مقراني و بوقرورة، (
ي نفوس مستخدمي المعلومات المالیة وخلق انطباع لدیهم بأن مراقبة أنشطة الشركة تتم على مستوى زرع الثقة ف -

مجلس الإدارة من خلال لجان المراجعة وهذا یضفي طابع الجدیة على الوظیفة الرقابیة والتركیز على مساءلة مجلس 
 .الإدارة اتجاه المساهمین

 .لأشخاص تتوافق مع الأنظمة والقوانین المطبقةالتحقق من أن العملیات المالیة وتصرفات ا -
 .التحقق من فعالیة وكفاءة إدارة المخاطر والعملیات التشغیلیة -
التحقق من التكامل بین الأنشطة الداخلیة والخارجیة ونظم الرقابة المتبعة واستخدام التقاریر والاتصالات المباشرة  -

 .والمفتوحة لتكون إشارات تحذیریة عند توقع الخطر
العمل على حل القضایا والمشاكل التي تعود لأسباب مختلفة باعتبارها أداة تحقیق داخلیة مستقلة تناقش أي حالة  -

 .تذمر أو شكوى تؤثر على أعمال الشركة
الاهتمام بسمعة الشركة والحفاظ علیها عن طریق توثیق العلاقات جراء الحوار والاتصالات مع جمیع الأطراف ذات  -

 .العلاقة
 .قق من صحة السلوكیات الأخلاقیة والاهتمام بالقضایا الاجتماعیة والبیئیةالتح -
  :ضوابط تشكیل لجان المراجعة. 6

، الأمر الذي یجعل عملیة اختیار اتتعتبر لجان المراجعة من أهم اللجان المشكلة من قبل مجلس إدارة الشرك
هذه العملیة لمجموعة من المعاییر والضوابط حتى  أعضائها من أهم المسائل التي یحرص علیها هذا الأخیر لذا تخضع

  :تتمكن اللجان من أداء مهامها بكفاءة والتي تساهم إیجابیا في تفعیل آلیات الحوكمة وتتمثل أهم هذه الضوابط في
بأن لجنة المراجعة تكون مسؤولة عن الإشراف  م2002 عام الصادر في Sarbanes-Oxleyورد ضمن قانون  :المهام. أ

عملیة إعداد التقاریر المالیة ومراجعة وظیفتي التدقیق الداخلي والخارجي ومراجعة الالتزام بتطبیق قواعد حوكمة على 
  .إلى هذه المهام مهمة التأكد من مدى مناسبة وملاءمة نظام الرقابة الداخلیةSmith الشركات وأضاف تقریر 

في تعزیز كفاءة لجان المراجعة والتي یجب أن تتوفر في تعتبر الاستقلالیة من أحد العناصر المهمة : الاستقلالیة  . ب
أعضاءها فهي تزید من مقدرة أعضاءها على ممارسة عملهم الرقابي على الإدارة التنفیذیة بما یحمي استثمارات 

ویقصد بها استقلالیة أعضاءها عن الإدارة التنفیذیة للشركة، أي عدم . المساهمین ویحقق مصالحهم داخل الشركة
علاقة تربطهم بالإدارة التنفیذیة والتي تمنعهم من ممارسة أعمالهم الموكلة إلیهم بالدرجة المراد تحققها، كما  وجود

أنه لكي یعتبر عضو لجنة المراجعة مستقلا لا یجوز له بخلاف صفته كعضو في  Sarbanes-Oxleyأضاف قانون 
  (Ruppel, 2006, p. 19 ) :س الإدارةلجنة المراجعة أو مجلس الإدارة أو أي لجنة أخرى تابعة لمجل

 قبول أي رسوم استشاریة أو أي رسوم تعویضیة أخرى من الشركة. 
 أن یكون شخصا موظفا في الشركة أو أي جهة فرعیة أخرى تابعة لها. 
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ن تعتبر الخبرات والمؤهلات المالیة والمحاسبیة من الشروط الواجب توافرها لدى أعضاء لجا: الخبرات والمؤهلات. جـ
المراجعة وكذلك تعتبر أحد المحددات المهمة التي تعمل على زیادة ورفع مستوى الفاعلیة لدى أعضاءها، وباعتبار أن 
المهمة الرئیسیة لها هو الإشراف على التقاریر المالیة للشركات وعملیات التدقیق لذا یجب أن یكون لدى أعضاءها 

قشتها، فوجود أعضاء لدیهم خبرة مالیة ومحاسبیة في اللجان یساعدها القدرة على فهم القضایا التي یتم فحصها أو منا
في فهم وحل الإشكالیات والاختلافات في بعض الإجراءات المحاسبیة والمالیة بالشكل السلیم وبما یتوافق مع الأنظمة 

مجموعة  Sarbanes-Oxley وفي هذا الإطار حدد قانون. )6- 5، الصفحات 2021المدهون و العشي، ( والقوانین
   :من متطلبات الخبرة والمؤهلات المهنیة الواجب توافرها في عضو لجنة المراجعة هي

 أن یكون مدققا خارجیا أو محاسبا سابقا أو حاصلا على شهادة علمیة في مجال المحاسبة والتدقیق.  
 لدیه فهم ودرایة كاملة بالمبادئ المحاسبیة المتعارف علیها GAAP یر المالیةإعداد التقار  وبكیفیة.  
  إعداد أو تدقیق التقاریر المالیة، تطبیق المبادئ فیما یتعلق بالتقدیرات (لدیه خبرة في إجراءات عملیة التدقیق

  .)إلخ......الاحتیاطات، المحاسبیة، 
  فهم مهام اللجنة(لدیه درایة بطبیعة المسؤولیات التي یجب على لجنة المراجعة القیام بها(.  
 بط المحاسبیة الداخلیةلدیه خبرة في الضوا. 

تتأثر فعالیة لجان المراجعة بعدد أعضائها الذي یختلف بحسب تشریعات الدول وطبیعة نشاط : عدد الأعضاء  . د
 Smithالشركات، في حین نجد أهم القوانین والتقاریر التي تضع قواعد عمل لجان المراجعة مثل تقریر 

اتفقت على أن ألا یقل عدد أعضائها عن ثلاثة حتى تتمكن قد  Blue ribbon committeeوتقریر   Cadburyوتقریر
  .من أداء مهامها الموكلة إلیها بفعالیة كما أن عدد الأعضاء یجب أن یكون مناسبا وكافیا متنوع المهارات والخبرات

، لذا فإن عدد إن تقییم إنجازات مجموعة ما یتحدد من إجمالي الاجتماعات التي تعقدها سنویا: دوریة الاجتماعات. ه
دوریة الاجتماعات یعتبر مؤشرا جیدا عن نشاط وفعالیة لجان المراجعة في استغلال الوقت في الإصلاح والتطویر 

، صفحة 2021كشكش و درغام، (والتقییم المستمر الذي من شأنه اكتشاف الأخطاء في القوائم المالیة بصورة مبكرة 
توى الدولي بهذا الخصوص على ألا یقل عدد اجتماعات اللجنة عن وهنا أكدت أغلب الإصدارات على المس. )141

 . Financial reporting councilودلیل   Cadburyوتقریر Smithثلاثة سنویا كتقریر 
III.  يضوابط تشكیل لجان المراجعة في التشریع الجزائر تقییم: 
  :القانون التجاري. 1

 622مراجعة لكن یمكن استخلاصها ضمنیا من نص المادة لم یتضمن القانون التجاري بشكل صریح تشكیل لجان ال
بأنه یخول مجلس الإدارة كل السلطات للتصرف في كل الظروف باسم الشركة، ویمارس كل السلطات "منه التي تقضي 

القانون التجاري، (" في نطاق موضوع الشركة مع مراعاة السلطات المسندة بصراحة في القانون لجمعیة المساهمین
فالمشرع الجزائري منح لمجلس الإدارة طبقا لهذه المادة الحریة في تقییم مدى صواب الإجراءات التي یتعین  .)2014

اتخاذها، كما خولته نفس المادة صلاحیات في إمكانیة إنشاء داخلیا بصفة قانونیة لجانا لتكون قادرة على مساعدته في 
شركات، وتأخذ هذه اللجان أشكالا مختلفة والتي یمكن أن تكون لجان جمیع مهامه والوفاء بالتزاماته لضمان إدارة أفضل لل

  . مراجعة، غیر أن المشرع الجزائري لم یتطرق لهذه الصلاحیات صراحة
اختیاري، وتعتبر هذه  كإجراءلذا یمكن أن یوصف إنشاء لجان المراجعة في الشركات الجزائریة طبقا للقانون التجاري 

عند تشكیلها للجان المراجعة، وأن هذه  إلیهاالجزائري مرجعا قانونیا للشركات الجزائریة للاستناد  المادة في القانون التجاري
تنتج الاتفاقیات "ضمنیا  629إلا بموجب موافقة وتصریح من الجمعیة العامة التي نصت علیها المادة  تشكلاللجان لا 
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فأكدت هذه المادة على أن ". لم تكن ملغاة بسبب التدلیسالتي توافق أو لا توافق علیها الجمعیة آثارها تجاه الغیر ما
أما فیما یخص . عن طریق عقد الذي توافق علیه الجمعیة العامة الأمر الذي یبقى تحت مسؤولیتهاتشكیل اللجان یتم 

جلس على أنه یجوز لم"من نفس القانون والتي تنص  633أعضاء هذه اللجان فیمكن استنباطها من أحكام المادة  أتعاب
الإدارة منح أجور استثنائیة عن المهام أو الوكالات المعهود بها للقائمین بالإدارة وفي هذه الحالة یجب أن تخضع هذه 

 ". 630إلى  628الأجور المقیدة على تكالیف الاستغلال لأحكام المواد من 
 :میثاق الحكم الراشد. 2

م الذي تضمن 2009ر میثاق الحكم الراشد بدایة من كانت أولى المبادرات في مجال حوكمة الشركات في الجزائ
، صفحة 2009میثاق الحكم الراشد، ( :الجزء الثاني منه المعاییر الأساسیة للحكم الراشد بالشركة التي تنص على ما یأتي

39( 
یستطیع مجلس الإدارة لتنفیذ مهامه على أكمل وجه أن ینشأ على مستواه لجان متخصصة تعمل بنظام تساوي  -

  .عضاء أو حسب المواضیع وتضطلع بمهمة تنویر الإداریین ومساعدة مجلس الإدارة في اتخاذ قراراتهالأ
اللجنة المتخصصة تتمثل في الإشراف على عملیة تدقیق الحسابات والمراقبة المالیة  المهام التي یمكن أن تقوم بها -

  .ات المسیرةللشركة والتفكیر حول استراتیجیتها واختیار وتحدید مرتبات الإطار 
أن اختصاص هذه اللجان الفرعیة لا یتعدى أن یكون لإسداء الرأي فقط ولا یمكنها أن تحل محل مجلس الإدارة ولا  -

  .التأثیر على إجماعه
ذا تم هذا الإنشاء  - تعود إلى مجلس الإدارة سلطة التقدیر ما إذا هو من المجدي إنشاء لجان متخصصة من عدمه وإ

جراءات عمله فیجب أن یعلم به رسمیا   .كل المساهمین في الشركة وأن تحدد بوضوح مهمته وتشكیلته وإ
ما یلاحظ من خلال تفحص المعاییر السابقة أن میثاق الحكم الراشد قد اعتمد الصیاغة ذاتها التي أتى بها القانون  

المتخصصة فضلا عن  التجاري، إذ لم ینص بصریح العبارة على لجان المراجعة فلم یسمها واكتفى بمصطلح اللجان
الطابع الاختیاري والاستشاري لهذه اللجان، ذلك من خلال الإشارة إلى أن مجلس الإدارة له السلطة في تحدید مدى 

وأن . ضرورة إنشائها، كما حصر میثاق الحكم الراشد دورها في إسداء الرأي فقط دون تدخلها في أمور أو قرارات تنفیذیة
في الإشراف على عملیة تدقیق الحسابات والمراقبة المالیة للشركة، وهنا نجد أن میثاق الحكم  أبرز مهام هذه اللجان تكمن

- الراشد جاء بشيء من التفصیل والتوسع مقارنة بالقانون التجاري، إلا أنه لم یفصل في طبیعة العملیات المراقبة ونوعها 
لى أي مدى یمتد هذا الإشراف كما لم یتضم -داخلیة أم خارجیة التي ترك المراجعة ن المهام والضوابط الأخرى للجان وإ

 .مهمة تحدیدها لمجلس الإدارة
 :دلیل الادارة. 3

في إطار المجهودات التي تبذلها السلطات الجزائریة للنهوض بكفاءات الإطارات السامیة في المؤسسات الاقتصادیة، 
م دلیل الإدارة الذي ركزت فیه 2013ستثمار في عام أصدرت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وترقیة الا

على أهمیة تخصیص أعضاء مجلس الإدارة للوقت والمجهود والاهتمام اللازم لتأدیة المهام الموكلة لهم، وبما أن بعض 
صة المجالات الرئیسیة الحساسة تستلزم تدخل نوعي لمجلس الإدارة فقد اقترح علیه هذا الدلیل اللجوء إلى لجان متخص

لجنة المكافآت، لجنة الترشیحات ولجنة المراجعة التي تتولى الاهتمام بمسائل الرقابة الداخلیة : التي ذكر منها ثلاثة أنواع
 .)430، صفحة 2020قماط و مقراني، ( ومتابعة رقابة المخاطر
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 : 85-11المرسوم الرئاسي  .4
للجنة المراجعة الجزائریة اتبعت الجزائر نهج التكوین الإلزامي  بعد الفضائح المالیة المتتالیة التي عرفتها بیئة الأعمال

على أنه "منه  18الذي تنص المادة المتضمن تنظیم شركة مناجم الجزائر وتسییرها  85-11من خلال المرسوم الرئاسي 
إلى مجلس الإدارة  تساعد الرئیس المدیر العام لجنة المراجعة مكلفة بمراقبة التسییر وتقوم على الخصوص بإعداد تقریر

وبهذا لقد اكتفى المشرع الجزائري بحصر مهام هذه . )20، صفحة 2011، 85-11المرسوم الرئاسي ( "ثلاثة أشهركل 
اللجنة في مراقبة التسییر فضلا عن تقدیم تقریر لمجلس الإدارة دون الخوض في معاییر تشكیلها ومسؤولیاتها وحتى في 

 .التوسع في مهامها
  :البنكیة التشریعات. 5

لقد كان للقطاع البنكي الجزائري نصیب من الجهود لطرح فكرة لجان المراجعة وذلك عن طریق بنك الجزائر من 
  :خلال النصوص التنظیمیة التي أصدرها

  : 03-02النظام رقم  .أ
من مصطلح لجان یتعلق هذا النظام بالرقابة الداخلیة على البنوك والمؤسسات المالیة ویعد هذا النظام أول نص تض  

المراجعة بشكل صریح، ویشار فیه لأول مرة إلى إمكانیة تشكیل لجان المراجعة من خلال المادة الثانیة منه التي تنص 
هیئة التداول لتساعدها في ممارسة مهامها، تقوم هیئة التداول بتحدید تنشئها  هي لجنة یمكن أن" على أن لجنة المراجعة 

أو أي شخص آخر تابع للبنك أو للمؤسسة المالیة مندوبو الحسابات شروط التي یشترك بموجبها تشكیلة وكیفیات سیرها وال
النظام رقم ( :كما تقوم هیئة التداول بتحدید مهام لجنة المراجعة بحیث یجب أن تسمح بـ". المعنیة في أشغال هذه اللجنة

   )26، صفحة 2002،  03- 02

 ام بتقدیر المناهج المحاسبیة المعتمدة من قبل البنكالتحقق من دقة المعلومات المقدمة والقی. 
 تقدیر نوعیة المراقبة الداخلیة لاسیما تناسق أنظمة التقییم، المراقبة والتحكم في المخاطر.     

كما أكد هذا النظام على ضرورة الاتصال بلجنة المراجعة وفتح قنوات رسمیة لإیصال المعلومات لها بشكل مناسب 
یجب على البنوك والمؤسسات " من النظام التي تنص على أنه  10داخلیة للبنك وهذا ما جاءت به المادة عن الرقابة ال

المالیة أن تعین مسؤولا مكلفا بالسهر على تماسك وفعالیة المراقبة الداخلیة الذي یقدم تقریرا عن ممارسة مهمته للجهاز 
التنفیذي بإبلاغ هیئة التداول بتعیین هذا المسؤول وبالتقاریر التنفیذي وعند الاقتضاء للجنة المراجعة ویقوم الجهاز 

تقوم هیئة التداول للبنك والمؤسسة المالیة مرتین في السنة " التي تنص على أن  40وكذلك المادة ". الخاصة بأعماله
یذیة والمسؤول المعین في على الأقل بدراسة نشاط ونتائج المراقبة الداخلیة على أساس المعلومات التي تبعثها الهیئة التنف

  )31، صفحة 2002،  03-02النظام رقم ( ".أعلاه وعند الاقتضاء للجنة المراجعة 10المادة 
إن هذا النص في تنظیم لجان المراجعة بالبنوك والمؤسسات المالیة قد تناول تعریفا لهذه اللجان والمهام التي یمكن 

شر إلى معاییر وضوابط تشكیلها وكیفیة عملها وخصائصها بل ترك هذه أن تكلف بها وآلیة الاتصال بها، إلا أنه لم ی
ویعتبر هذا النظام أول مبادرة على المستوى الجزائري . المسؤولیة لهیئة التداول أي لمجلس الإدارة بما فیها قرار إنشائها

مكانیة إنشائها في البنوك الجزائر  یة الذي صدر مباشرة بعد وأول نص قانوني یتعرض للجان المراجعة بشكل صریح وإ
التي قامت بوضع عدة مبادئ  II فضیحة الخلیفة بنك، وقد جاء هذا التنظیم لمسایرة ولتطبیق بنود اتفاقیة لجنة بازل

لتفعیل نظام الرقابة الداخلیة في البنوك، إذ اشترط هذا النظام على البنوك والمؤسسات المالیة إنشاء أنظمة رقابة داخلیة 
ن المتدخلین الرئیسین في نظام الرقابة هم الجهاز  IIومتطلبات الدعامة الثانیة من اتفاقیة بازل فعالة تتماشى  وإ

  .التنفیذي، هیئة التداول أو مجلس الإدارة ولجنة المراجعة
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  : 04- 11النظام رقم  .ب
ك الجزائر من أجل تبني المبادرة الثانیة لبن تانوقد ك تضمن هذا النظام تعریف وقیاس وتسییر ورقابة خطر السیولة  

تقوم لجنة المراجعة إن وجدت بفحص دوري للمنهجیات الداخلیة " منه  14مفهوم لجان المراجعة إذ نصت المادة 
وتعد المادة الوحیدة التي جاءت في هذا النظام  )29، صفحة 2011،  04-11النظام رقم ( ".والفرضیات التابعة لها

اد مهام فحص المنهجیات الداخلیة للجنة المراجعة ضمن إطار تقییم وتقدیر مشیرة للجنة المراجعة من خلال إسن
المخاطر، فیعتبر هذا النظام من الأنظمة الأولى التي أدرجها بنك الجزائر ضمن تقییم وتقدیر المخاطر والذي رأى أن 

  .للجنة المراجعة دور في ذلك ولو من خلال إسناد دور تقییم المنهجیات الداخلیة فقط
  : 08- 11النظام رقم  .جـ

وهو یتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة ونص في  03-02جاء هذا النظام ملغیا للنظام السابق   
الهیئة المداولة لمساعدتها في ممارسة مهامها، وتقوم الهیئة تنشئها  هي لجنة یمكن أن" مادته الثانیة أن لجنة المراجعة 

لة ومهام وكیفیات سیر لجنة المراجعة والشروط التي یشترك بموجبها محافظو الحسابات أو أي المداولة بتحدید تشكی
عضاء الجهاز التنفیذي أن لأكما لا یمكن . شخص آخر تابع للبنك أو للمؤسسة المالیة المعنیة في أشغال هذه اللجنة

مهام لجنة المراجعة شار هذا النظام إلى كما أ .)23، صفحة 2012، 11-08النظام ( "یكونوا أعضاء في لجنة المراجعة
، 2012، 11- 08النظام ( :التي تنص على أن تكلف لجنة المراجعة على الخصوص بالمهام الآتیة 70من خلال المادة 

   )32صفحة 
 التحقق من وضوح المعلومات المقدمة وتقدیر مدى انتظام وأهمیة المناهج المحاسبیة المتبعة في إعداد الحسابات. 
 ر نوعیة جهاز الرقابة الداخلیة خاصة تناسق أنظمة القیاس والمراقبة والتحكم ورقابة المخاطر وعند الاقتضاء تقدی

 .اقتراح أعمال تكمیلیة بهذه الصفة
وحرصا لإضفاء الشفافیة في المعاملات الإداریة للبنك والمؤسسات المالیة وضمانا لإقامة خطوط وقنوات تواصل 

بكل الأمور  معرفتهلومات ضمن قواعد الحوكمة تم الإشارة إلى لجنة المراجعة كهیكل یجب تسمح بمشاركة كافة المع
أنه یقدم مسؤولوا الرقابة الدائمة والرقابة الدوریة تقریرا عن  "من النظام تنص على  11التي تجري بالبنك فجاءت المادة 

مهامهم إلى الهیئة المداولة بناء على طلب من هذه ممارسة مهامهم إلى الجهاز التنفیذي كما یقدمون تقریرا عن ممارسة 
لى لجنة المراجعة إن وجدت أنه في " من نفس النظام  68كما أضافت المادة ". الأخیرة أو بطلب من الجهاز التنفیذي وإ

مجال حالة عدم إشراك هیئة المداولة في وضع الحدود یجب على الجهاز التنفیذي إعلامها بالقرارات المتخذة في هذا ال
أن یرسل التقریران  "التي تنص على  73، فضلا عن المادة "وتبلغ هذه التقاریر أیضا إلى لجنة المراجعة إن وجدت

السنویان حول ظروف ممارسة الرقابة الداخلیة وتقریر خاص عن قیاس ومراقبة المخاطر التي تتعرض لها البنوك إلى 
  ".  هیئة المداولة وعند الاقتضاء إلى لجنة المراجعة

ومن أجل أداء مهامها بفعالیة حاول بنك الجزائر إعطاء لجنة المراجعة كیانا قائما بذاته داخل المؤسسة المالیة من 
التي أكدت  65التي تراها ضروریة والذي یظهر جلیا من نص المادة جمیع المعلومات ویلها حق الحصول على خخلال ت

جنة المراجعة طبیعة المعلومات التي یرغبون في الحصول علیها لاسیما في أنه یحدد الجهاز التنفیذي وعند الاقتضاء ل" 
"  61وكذا تسخیر جمیع الوثائق لها ضمانا لحسن سیر المهام التي أشارت لها المادة ".  شكل بیانات ملخصة مناسبة

تحت تصرف لجنة حفظ الوثائق التي تحدد بدقة الوسائل الموجهة لضمان حسن سیر جهاز الرقابة الداخلیة ووضعه 
  .)32- 31، الصفحات 2012، 11-08النظام ( " المراجعة
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جاء النظام بمادتین حرص فیهما على إلزامیة إبلاغ لجنة المراجعة بمختلف النتائج التي تظهر نظرا لقیاس  كما
في السنة على الأقل  مرتینتقوم هیئة المداولة " التي تنص  66المخاطر وتقییم جهاز الرقابة الداخلیة للبنك وهما المادة 

جهاز الرقابة الداخلیة على أساس المعلومات المستلمة من الجهاز التنفیذي وعند الاقتضاء من لجنة بفحص نشاط ونتائج 
یعلم الجهاز "  67ونص المادة ". المراجعة ویمكن القیام بهذه الدراسة مرة واحدة في السنة في حالة وجود لجنة المراجعة

داولة بانتظام وعند الاقتضاء لجنة المراجعة بالعناصر الأساسیة والاستنتاجات الهامة التي تبرز من التنفیذي هیئة الم
  .)31، صفحة 2012، 11-08النظام ( "خلال قیاس المخاطر التي یتعرض لها البنك أو المؤسسة المالیة

لجنة المراجعة بالنظر لكونه وابط لضلیقدم صورة أكثر وضوحا  04-11إن هذا النظام جاء امتدادا واستكمالا للنظام 
قد فرض قیودا في تشكیلها فنص على أن أعضاء الجهاز التنفیذي لا یمكنهم أن یكونوا أعضاء في لجنة المراجعة وهذا 
الاستبعاد منطقي تماما كونه من أهم متطلبات استقلالیة لجنة المراجعة التي تنص علیه المرجعیات على المستوى 

زمة لتأدیة مهامها من خلال التركیز على وسیلة لاأنه قد خول للجنة حق الاطلاع على الوثائق الفضلا عن .  الدولي
  . التواصل الدوري معها وحدد دوریة التقاریر التي ترفع إلیها وأعمال الفحص التي تقوم بها اللجنة

لضوابط لجنة صیغة جدیدة إن القوانین والأنظمة الخاصة بالبنوك والمؤسسات المالیة قد أتت ب ،وعلى العموم 
القانون التجاري ومیثاق الحكم الراشد وذلك لتسمیتها للجنة المراجعة به بحیث كانت أوضح وأشمل مما أتى المراجعة 

، وتحدید وتوسیع مهامها لیشمل 85- 11بصریح العبارة الأمر الذي اشتركت فیه هذه النصوص مع المرسوم الرئاسي 
إلا أن ذلك لا یمنع من كون . ة والتحكم في المخاطر المهمة التي نص علیها دلیل الإدارة أیضاتقییم أنظمة الرقابة الداخلی

وشروط   الضوابط التي تضمنتها كانت خطوط عامة لتأسیس لجنة المراجعة وكیفیة عملها، إذ لم تحدد عدد أعضائها
للجهاز التنفیذي للشركة الوارد في النظام أخرى لانتقائهم كالخبرة والتخصص التي یجب أن تضم إلى شرط عدم الانتماء 

الاشراف على التدقیق الداخلي ، إضافة إلى كل ما سبق لم تشر المهام الأساسیة التي تضمنتها إلى مهمة 08- 11
بوضوح على اعتبار أنها متضمنة في الرقابة الداخلیة كما لم تتناول دور لجان المراجعة في الإشراف على أعمال التدقیق 

ي ومتابعته، ومهمة التأكد من مدى الالتزام بتطبیق مبادئ حوكمة الشركات، وقد تركت أمر تحدید الضوابط الخارج
إذا اتخذت قرار  –مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة  - التفصیلیة التي تحكم عمل هذه اللجنة إلى الهیئة المداولة 

 . استحداثها
IV.الخلاصة: 

علیه  تنصاجعة في القوانین والنصوص الجزائریة ومراجعتها في ضوء ما على ضوابط تشكیل لجان المر  بعد التعرف
القوانین والنصوص الصادرة عن أهم الهیئات والمنظمات المهنیة على المستوى الدولي تم التوصل إلى أن النصوص 

ا الطابع الطوعي القانونیة والتنظیمیة التي تطرقت إلى ضوابط تأسیس لجان المراجعة في الشركات الجزائریة طغى علیه
وقد تنوعت من حیث نطاق تطبیقها والمؤسسات المعنیة بها، إضافة إلى أنها لم تتناول العدید من الضوابط التي تحكم 

الأمر الذي یبرز . تشكیل لجان المراجعة مع تضمنها للكثیر من حالات عدم التجانس فیما بینها بخاصة ما یتعلق بالمهام
لى كافة الشركات یحدد كیفیة تشكیلها ومعاییر انتقاء أعضائها ومسؤولیاتها ومهامها، مع الحاجة إلى نص موحد یطبق ع

توسیع نطاق صلاحیاتها ومسؤولیاتها وفقا للمرجعیات الدولیة لیمتد لوظیفتي التدقیق الداخلي والخارجي حیث یكون لها 
استقلالیتهما، تحدید أتعابهما والعمل على  دور في الاقتراح والتوصیة بتعیین المدقق الداخلي والخارجي، التحقق من

التنسیق بینهما وذلك من خلال عقد اجتماعات مستمرة لمعالجة القضایا التي تهدف في النهایة إلى تحسین جودة أعمال 
إذ  مستوى الاهتمام بلجان المراجعة في الجزائر لیس بالكافي فهو لایزال في بدایاته، في الأخیر؛ یمكن القول إن. التدقیق

یتوقف تكوینها وتفعیلها على مدى توفر الإطار القانوني والمؤسسي المناسب لبیئة الأعمال الجزائریة مع ضرورة توحید 
 .جهود مختلف القطاعات لضبط عملیة إرساء هذا مفهوم
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V. الهوامش والإحالات: 
یق على ممارسات نهى صافي عبد أثر خصائص لجان التدق). 2019. (إبراهیم آفاق ذنون، و نهى صافي عبد -

مجلة . الإفصاح الطوعي، دراسة تطبیقیة على عدد من المصارف المحلیة المدرجة في سوق العراق للأوراق المالیة
 ).45(15تكریت للعلوم الإداریة والإقتصادیة، 

المالیة أهمیة لجان المراجعة كآلیة لتعزیز موثوقیة القوائم ). 2021. (أحمد أمین بوخرص، و محمود عمر محي الدین -
  ).1(3مجلة آراء للدراسات الإقتصادیة والإداریة، . للمؤسسات الإقتصادیة

  .وزارة التجارة: الجزائر .(2014) .القانون التجاري -
 .أ وسیرها،.ذ.المتضمن تنظیم شركة مناجم الجزائر المسماة ش 16/02/2011المؤرخ في  85- 11المرسوم الرئاسي  -

 .12ریة، العدد الجریدة الرسمیة الجمهوریة الجزائ
الجریدة الرسمیة  .المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة 28/11/2011المؤرخ في  08-11النظام رقم  -

 .47للجمهوریة الجزائریة، العدد 
 الجریدة الرسمیة .المتضمن الرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة 14/11/2002المؤرخ في  03- 02النظام رقم  -

 .84للجمهوریة الجزائریة، العدد 
الجریدة الرسمیة  .المتضمن تعریف وقیاس وتسییر ورقابة خطر السیولة 24/05/2011المؤرخ في  04-11النظام رقم  -

 .54للجمهوریة الجزائریة، العدد 
لمحاسبة مدى فاعلیة لجنة المراجعة في الحد من أسالیب ا). 2018. (توفیق شلبي عبد الحسین، و حنان صالح جبر -

 ).20(10مجلة الدراسات الإداریة، . الإبداعیة في المصارف العراقیة الأهلیة
تقییم دور أنشطة لجان التدقیق في تحسین نظام الرقابة الداخلیة المصرفیة، ). 2019. (سمیر شرف، و هدى أسبر -

جامعة تشرین للعلوم مجلة . دراسة میدانیة من وجهة نظر المدققین الداخلیین في المصارف السوریة الخاصة
  ).5(41الإقتصادیة والقانونیة، 
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